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المعاوضة عن الالتزام 
ببيع العملات في المستقبل

(Hedging)
الحمد لله رب العـــالمين والصــــلاة والســــلام على نبينـا محمــد وعلى آلــه وصحبه أجمعين.

المقدمة:

1-تتضمن هذه الدراسةُ محاولةٌ لاستنباط الحكم الشرعي لقضيةٍ معاصرةٍ خطيرةٍ، كَثُرَ الاستفتاء عنها، نظراً لوجود الحاجة إلى التعامل بها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية وكثير من التجار وأرباب الصناعات، وكونها لم تنل حَظَّها من البحث العلمي الجاد، والتحرير الفقهي المتقن في دراسات الفقهاء المعاصرين، وهي: ما إذا عَرَضَتْ مؤسسةٌ ماليةٌ التزامها بأن تبيع لعميلها عملةً معينة في زمن مستقبل مُبّيَّن، بسعرِ صَرْفٍ محدد، مقابل عوض معلوم لهذا الالتزام، بغضّ النظر عمّا إذا وقع عقد الصرف وفقاً لذلك الالتزام أو لم يقع .. فهل يجوز للعميل (التاجر أو الشركة الصناعية أو المصرف الإسلامي أو غيرهم) شراءُ ذلك الالتزام لتغطية حاجته إلى تلك العملة بالمقدار المطلوب في ذلك الوقت، والتحوّطِ من خسارةٍ ممكنةٍ أو متوقعةِ الحصولِ نتيجة التقلبات الكثيرة في أسعارِ صَرْف العملات، وهو ما يسمى في الاصطلاح المصرفي المعاصر (Hedging) ؟

وحيث إنَّ محور كلامنا في هذه الدراسة مسألةُ "بيع الالتزام" أو "المعاوضة عن الالتزام"، فإن من الضروري بادئ ذي بدء أن نعرِّفَ الالتزام، ونبيّن مفهومه، إذ الحكمُ على الشيء فَرْعٌ عن تصوره، أو كما قال زروق في "قواعده" : "قاعدة: الكلامُ في الشيء فَرْعُ تصوّرِ ماهيَّتِهِ وفائدتِهِـ بشعورٍ ذهني مكتسبٍ أو بديهي، ليُرْجَعَ إليه في أفراد ما وَقَعَ عليه رَدَّاً وقبولاً، وتأصيلاً وتفصيلاً، فلزم تقديمُ ذلك على الخَوْض فيه"(
)، .

تمهيد (في مفهوم الالتزام وأنواعه):

2-الالتزامُ: هو كونُ الشخص مكلفاً بفعلٍ أو امتناعٍ عن فعلٍ لمصلحة غيره. 

(1) فضمانُ ما يُتلفُه شخصٌ لآخر من أموال متقوِّمةٍ هو التزامٌ يقع على عُهْدَةِ المتِلفِ لصاحب المال، وتسليمُ المبيع وضمانُ عيوبه الحفيّة هما التزامان على البائع لمصلحة المشتري، وأداءُ الثمن وتَسَلُّمُ المبيع بفعلٍ، والفِعْلُ هو إبرازُ شيءٍ من حَيِّز العَدَم إلى حيِّز الوجود. وهذه الالتزامات كلُّها إيجابية.
(2) وعدمُ التعدي على نفس الغير أو ماله أو كرامته، هو التزامٌ يوجبهُ الشرعُ على كل مكلَّف، وعدم التعدي أو التفريط من قبل المستودَع على الوديعة، هو التزامٌ على كل وديع لمصلحة المودِعِي بموجب عقد الوديعة، والتزامُ البائع بعدم الرَّفض أو الممانعة إذا اختار المشتري فسخ البيع خلال المدة المحددة في حالة خيار الشرط فيه وفي بيع العُُرْبون، هو التزامٌ عليه لمصلحة المشتري بموجب شرط الخيار في العقدين. وكلُّ واحد من هذه الالتزامات تكليفٌ بامتناع عن فِعْل، والامتناعُ عن الفِعْل يرادُ به كَفُّ النفس عن إيقاعه إذا هَمَّتْ به. وهذه الالتزامات كلُّها سلبيَّة . 
3-والالتزامُ قد يكون مَصْدَرُهُ الشرعَ، كما في الالتزام بنفقة الأقارب، وقد يكون العَقْدَ، كالتزام المستأجر بأداء الأجرة، والتزام البائع بضمان العيب في المبيع، وقد يكون مصدرُه الفِعْلَ الضارّ، كما في ضمان المتلفات، وتعويض سائر الأضرار .

4-والالتزامُ قد يكون محلُّه أمراً مشروعاً أو محظوراً. فالتزامُ البائع مثلاً بتسليم المبيع للمشتري، والتزامُ المستعير والمستأجر بعدم التعدي في استعمال العين المُعَارة والمؤجرة أو التفريط في المحافظة عليها، والتزامُ الزوج ان لا يتزوج على زوجته أو أن لا يُخرجها من بلدها بموجب الشرط في عقد النكاح، كلُّ ذلك من قبيل الالتزام بأمر مشروع . 

أما التزامُ المقترضِ بزيادةٍ ربويةٍ على المبلغ الذي اقترضه، والتزامُ المُحَلّل في نكاح التحليل للزوجة وطء زوجته، والتزامُ الوكيل بالبيع لموكله بكتمان العيوب الخفية في المبيع عن المشتري. كلُّ ذلك يُعَدُّ من قبيل الالتزام بأمر محظور(
) . 

مبنى الحكم وأساس النظر في القضية:

5-إنَّ الحكم الشرعي على بيع الالتزام بصرفٍ في المستقبل بسعر محدد مسبقاً بالجواز أو عدمه منوطٌ بمدى اعتبار ذلك الالتزام المجرد في النظر الفقهي مالاً أو ليس بمال. 

· فإن اعتُبر مالاً جازت المعاوضةُ عنه بمال، وصحَّ بيعُ ذلك الالتزام ببدلٍ مالي معلوم، إذ البيعُ مبادلةُ مالٍ بمال.
· وإنْ لم يُعتبر مالاً بحدِّ ذاته، فلا تجوز المعاوضةُ عنه بمال، لأنها تكون حينئذ من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وذلك محظورٌ شرعاً .
وعلى ذلك، فإنَّ التعرُّفَ على الحكم الشرعي للمسألة يتطلب بحث أمرين؛ أحدهما: حقيقةُ المال وعناصر المالية في الفقه الإسلامي. والثاني: مدى تحقّق المالية وتوافر عناصرها في هذا الالتزام . 

حقيقةُ المال ومفهومُه الشرعي:

6-لقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ عناصر المالية  -التي إذا اجتمعت في شيء عُدَّ مالاً في النظر الشرعي، وجازت مبادلته بالمال  -ثلاثة :

(1) أن يكون منفعةً مقصودةً، أو فيه نَفْعٌ يُقْصَد .
(2) أن تكون تلك المنفعة مباحةً شرعاً (في حالة السَّعَة والاختيار) .
(3) أن يكون لتلك المنفعة قيمةٌ ماليةٌ في عُرْف الناس. 
جاء في حاشية "ترشيح المستفيدين": "المالُ: ما يكونُ فيه في حدَّ ذاته منفعةٌ مقصودةٌ، يُعتدُّ بها شرعاً، بحيث تُقابَلُ بمتموَّلٍ عرفاً في حالة الاختيار"(
) . 

وقال المازردي: "إنَّ مالا منفعةَ فيه أصلاً، لا يجوزُ العقدُ به ولا عليه، لأنَّ ذلك يكونُ من أكل المال بالباطل، ولم يَقْصِدْ باذلُ ما يُنتفَعُ به إلى الهبة، فيجوز له"(
).

وحكى السيوطي في "الأشباه والنظائر" عن الإمام الشافعي أنه قال: "لا يقعُ اسمُ المال إلاّ على ماله قيمةٌ يُبَاعُ بها، وتَلْزَمُ مُتْلِفَهُ، وإنْ قَلَّتْ"(
) .

وقال ابن تيمية: "المنفعةُ التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها، لا تصلح أن يرد عليها عَقْدُ إجارة ولا بيع باتفاق"(
) .

وقال القاضي ابن العربي في تعريف المال: "هو ما تمتدُّ إليه الأطماعُ، ويصلحُ عادةً وشرعاً للانتفاع به"(
) .

وعرَّفَ ابنُ عقيل المال بقوله: "هو ما يتناقلُه الناسُ في العادة بالعقود الشرعية  -لطلب الأرباح والأكساب التي تَلْزَمُ بها الأموالُ والحقوقُ الذمةَ  - لرغباتهم فيه وانتفاعهم به"(
) .

وجاء في "الذخيرة" للقرافي: "قاعدة: الأعيانُ والمنافعُ ثلاثة أقسام:

  (منها)    ما يَقْبَلُ العِوَضَ: كالبُرّ وكراء الدار .
(ومنها)  ما لا يَقْبَلُه: إمّا لمنع الشرع، كالخمر والغناء. أو لأنه غير متقوِّمٍ عادةً، كالبُرَّة الواحدة، ومناولة النعل. أو لعدم اشتماله على مقصود البتّة، كالذرَّة من التراب، وتحريك الإصبع.

(ومنها) ما اخُتِلفَ فيه، هل يقبل المعاوضةَ أم لا؟ كالأزبال والفِصَاد والحجامة"(
) .

وجاء في "الإقناع" وشرح "كشاف القناع" : "المالُ شرعاً (ما فيه منفعةٌ مباحةٌ لغير حاجة أو ضرورة) فخرجَ ما لا نَفْعَ فيه أصلاً كالحشرات، وما فيه منفعةٌ محرَّمةٌ كالخمر، وما فيه منفعةٌ مباحةٌ للحاجة كالكلب، وما فيه منفعةٌ تُباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة، وخمرٍ لدفعِ لقمةٍ غُصَّ بها. تنبيه: ظاهرُ كلامه هنا كغيره: أنَّ النَّفْعَ لا يصحُّ بيعُه، مع أنه ذَكَرَ في حدِّ البيع صِحَّتَهُ، فكان ينبغي أن يقال هنا: كونُ المبيع مالاً أو نفعاً مباحاً مطلقاً، أو أن يُعَرِّف المالَ بما يَعُمُّ الأعيانَ والمنافع"(
) . 
مدى تحقق عناصر المالية في هذا الالتزام :

7-بناءً على ما سبق تقريرُه في حقيقة المال ومفهومه في النظر الفقهي، فإنه يظهر لي أنَّ المعاوضة عن الالتزام (محل البحث) تعتبر جائزةً مشروعة، وذلك لتحقق عناصر المالية الثلاثة فيها. وبيان ذلك:

العنصر الأول (أن يكون فيه منفعة مقصودة):

8-لا شك أنَّ في الالتزام (محلّ البحث) في عصرنا هذا منفعةً مقصودةً لمشتريه، عندما يقصد منه تغطية حاجة حقيقية إلى تلك الكمية من العملة المطلوبة في ذلك الوقت، والتحوّط من خسارة ممكنةٍ أو متوقعةِ الحصول نتيجة التقلبات الكثيرة في أسعار صرف العملات بالنسبة إلى فئة التجار وأرباب الصناعات الذين يستوردون البضائع أو المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم على دفعات متوالية، وبأقساط مؤجلة بعملة من العملات الأجنبية، ثم يبيعونها أو ما ينتجُ عنها من مصنوعات بعملتهم المحليّة بالنقد أو بالنسيئة أو ضمن عقود توريد أو بعقود سَلَمٍ أو استصناع أو غير ذلك، حيث يلزمهم التحوط بذلك من الخسائر الفادحة أو الإفلاس نتيجة التغيرات التي قد تطرأ على أسعار صرف تلك العملات . 

العنصر الثاني (أن تكون منفعة متقوِّمة) 

9-ومعنى ذلك: أن يكون لنفعه قيمةٌ ماليةٌ في عرف الناس. وهذا العنصر بلا شك متحققٌ في الالتزام (محلّ البحث) في عصرنا الحاضر. ولا عبرة بتخلُّفِه في العصور السالفة والقرون الخالية، إذ الأصل الشرعي أنَّ ما لم يكن من النفع معتبراً مالاً في النظر الشرعي لعدم تقوّمه عرفاً في زمن من الأزمنة، فإنه يُعَدُّ مالاً شرعاً إذا صار له قيمةٌ ماليةٌ في زمان آخر، لابتناء الحكم في ذلك العُرْف، ولا يُنْكَر تَغَيُّرُ الأحكام (المبنية على العرف) بتغير الأزمان، إذا تبدَّلَ العرف في تلك المسائل، كما هو مقررٌ في قواعد الفقهاء وأصول الشريعة .

10-يوضح ذلك تعليلُ الإمام القرافي مَنْعَ المعاوضة عن الضمان (الذي هو التزامُ مالٍ في الذمة) بأنه نَفْعٌ غير متقوِّم(
) عرفاً (أي في زمانه)، وبناءً على ذلك لم يعتبره مالاً، ونصَّ على عدم جواز مبادلته بمال، وذلك موافق للقول الراجح في مذهب المالكية .

جاء في "الذخيرة" للقرافي ما نصُّه: "قاعدة: الأعيانُ والمنافع ثلاثة أقسام: 


(منها) ما يَقْبَلُ العِوَض: كالبُرّ وكراء الدار .

(ومنها) ما لا يَقْبَلُه: إمّا لمنع الشرع؛ كالخمر والغناء. أو لأنه غير متقوِّمٍ عادة؛ كالبُرَّةِ الواحدة، ومناولة النعل. أو لعدم اشتماله على مقصودٍ البتّة، كالذَرَّة من الترب، وتحريك الإصبع.

(ومنها) ما اختُلِفَ فيه، هل يقبل المعاوضة أم لا؟ كالأزبال والفصاد والحجامة ...إلخ .
ومن القسم الثاني: الضمان، فإنه وإن كان مقصوداً للعقلاء، لكنه غيرُ متقوِّمٍ عادةً، فلا يجوزُ أن يقابَلَ بالأعيان"(
) .

أما في عصرنا الحاضر، فقد أصبح الضمان متقوِّماً في العرف التجاري، وعلى ذلك ينبغي القولُ بماليته ومشروعية المعاوضة عنه بمال، وعدمُ الجمود على الأقوال المنقولة بالمنع، لتغير الأساس الذي بُني عليه الحظر في تلك الأقوال، وذلك موافقٌ لقول مشهور آخر في مذهب المالكية، حكاه ابن راشد القفصي من أئمة المالكية – في معرض كلامه عن حظر "بيوع الآجال"، التي تعني القَصْدَ إلى ظاهرٍ جائزٍ، ليتوصل به إلى باطن ممنوع – فقال: "وقد مَنَعَ من ذلك مالكٌ حسماً للذريعة، والأَصْلُ أن تَنْظُرَ إلى ما خَرَجَ من اليد، وما رَجَعَ إليها، وتُقَابِلَ أَحَدَهُما بالآخر:

· فإن كان مما لو ابتدأ المعاملةَ عليه جاز، فَأَجِزْ .
· وإلاّ، فامْنَعْ؛ إنْ كان الوجهُ مما يكثرُ القَصْدُ إليه، كالبيع والسَّلَف.
· وإنْ كان مما يقلُّ، كضمانٍ بجعل، فقولان مشهوران.
· وإنْ كان مما يَبْعُد جداً، كأسلفني وأُسلفك، فالمشهور الجواز، خلافاً لابن الماجشون"(
) .

العنصر الثالث (أن تكون تلك المنفعةُ مشروعة)
11-وهذا الأمر يختلف في مسألتنا بحسب القصد من شراء الالتزام:

(1) فإن كان القَصْدُ والغَرَضُ من شراء ذلك الالتزام مجردَ المضاربة (Speculation) على أسعار صرف العملات، عندما يكون من المتوقع ارتفاعُه وزيادتُه، لا التملكَ الحقيقي لتلك العملة، وإنما الحصول على فرق السعر إنْ ارتفعت قيمتُها في السوق. ففي هذه الحالة تكون المنفعةُ المقصودةُ من الشراء – إنْ وجدت –  غيرَ مشروعة، لأنها مراهنةٌ من جنس الميسر والقمار، وبذلك تنتفي صفة المالية عن ذلك الالتزام، ولا يجوز مبادلته بمال قط ... وهو بهذه الصورة لا يعدو أن يكون ضرباً من "عقود الاختيارات" المحظورة شرعاً، التي صدر في شأنها قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 63 (1/7)، ونصه: "إنَّ عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثةٌ، لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أنَّ المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعةً ولا حقّاً مالياً يجوزُ الاعتياض عنه، فإنه عقدٌ غير جائز شرعاً" .
قال ابن القيم: "إنَّ المقصود الذي شَرَعَ اللهُ تعالى له البيع وأَحَلَّه لأجله، هو أن يحصل ملكُ البائع للثمن، ويحصل مالكُ المبيع للمشتري، فيكونُ كلُّ واحدٍ منهما قد حَصَلَ له مقصودُه بالبيع. هذا ينتفع بالثمن، وهذا بالسلعة، وهذا إنما يكونُ إذا قَصَدَ المشتري نَفْسَ السلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها، وقَصَدَ البائع نَفْسَ الثمن ... فإذا كان مقصودُ كلّ منهما ذلك، فقد قُصِدَ بالسبب ما شرعه الله له، وأتي بالسبب حقيقة وحكماً ... والعقد إذا قصد به فسخه، لم يكن مقصوداً، وإذا لم يكن مقصوداً، كان وجوده كعدمه، وكان توسطه عبثاً"(
) .

(2) وأما إذا كان القصد من شراء ذلك الالتزام التملك الحقيقي لتلك العملة في المستقبل، نظراً لاحتياج العميل إليها في ذلك التاريخ، ولأنه إنما لجأ إلى تلك الصفقة (شراء الالتزام) مسبقاً لتغطية حاجته المستقبلية الحقيقية إليها، والتحوط من خسارة محتملة الوقوع نتيجة تغير أسعار صرف العملات، في ظل تعذر الصرف الناجز المسبق لكل ما يحتاج إليه العميل من عملات في المستقبل. 
ففي هذه الحالة، وفي ضوء الملابسات والظروف الراهنة للتجارة الدولية والصناعة التي تعتمد على مواد أولية تباع بعملة غير التي تباع بها منتجاتها، فإن منفعة الالتزام تكون مشروعة، وتعد مالاً في النظر الشرعي، وعلى ذلك تجوز المعاوضة عنها بالمال.
وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني: "كل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع، فبيعه جائز، وكل ما كان لا منفعة له أصلاً، أو كانت تلك المنفعة غير جائزة، فبيعه غير جائز، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام"(
) .

ويقول ابن القيم: "وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، بل أبلغ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد، تحليلاً وتحريماً، فيصير حلالاً تارة وحراماً تراة باختلاف النية والقصد، كما يصير صحيحاً تارة وفاسداً تارة باختلافها"(
) .

12-ثم إن مما يعضد ويوثق ما انتهينا إليه من إناطة جواز شراء الالتزام المنتفع به (محل البحث) بقصد العاقد من شرائه، بحيث إذا كان قصده من ذلك تحصيل نفع مشروع، فإن المعاوضة عنه بالمال تكون جائزة، وإن كان قصده نفعاً غير مشروع، كان بيعه محظوراً شرعاً:

(1) نصوص فقهاء المالكية على أن الكلب الذي يراد اقتناؤه لمجرد التسلية والتلهي، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأنه ليس بمال، نظراً إلى القصد غير المشروع من اقتنائه، أما الذي يقصد اتخاذه للصيد أو لحراسة البيوت والأمتعة والماشية، فإنه يجوز بيعه وشراؤه، اعتباراً لشرعية الغرض من اقتنائه، حيث يعتبر عند ذلك مالاً، وتصح مبادلته بالمال(
). قال التسولي في "البهجة" بعد ذكر هذه المسألة: "وكل ما يتخذ للانتفاع به انتفاعاً شرعياً، تجوز المعاوضة عنه"(
) .
وكذلك قول الحنفية بجواز بيع ما ينتفع به شرعاً من الكلاب، وهو كلب الصيد والحرث والماشية. قال السرخسي في "المبسوط": "وإذا ثبت أنه مال متقوم، وهو منتفع به شرعاً، جاز بيعه كسائر الأموال"(
) . ثم قال: "وهكذا نقول في الأسد، إن كان بحيث يقبل التعليم ويصطاد به، فبيعه جائز. وإن كان لا يقبل ذلك، ولا ينتفع به، فحينئذٍ لا يجوز بيعه"(
) .

(2) أن الأصل عند جماهير أهل العلم عدم جواز بيع النجاسات، كالعذرة والبول وفضلات البهائم ونحوها، وذلك لحرمة أكلها، وانتفاء اشتمالها على منفعة مشروعة، غير أن فقهاء الحنفية والمالكية والظاهرية والحنابلة في وجه – وأحمد في رواية عنه – لما رأوا فيها بعض وجوه الانتفاع المشروع، أجازوا بيع كل ما فيه منفعة مباحة مقصودة منها، كالعذرة والزبل لتسميد الأراضي الزراعية، والسرقين للانتفاع بناره عند إحراقه للطبخ والخبز ونحو ذلك .
وعلى ذلك نص التسولي المالكي على جواز بيع الزيت المتنجس ممن يصلح به القناة، أو يستصبح به، أو يعمل منه الصابون(
). وقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العذرة، لأن ذلك من منافع الناس(
). وجاء في "المدونة" عن ابن القاسم: "قلت: أرأيت الزبل، هل يجيز مالك بيعه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً، ولا أرى ببيعه بأساً"(
) . 

وجاء في "الإنصاف" للمرداوي: "ولا يجوز بيع السرجين النجس. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وخرج قول بصحة بيعه من الدهن النجس. قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن السلم في البعر والسرجين، قال: لا بأس. وأطلق ابن رزين في بيع النجاسة وجهين، وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة. قال في الفروع: فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها، ولا فرق ولا إجماع كما قيل"(
) .

وقال ابن حزم: "وبيع العذرة والزبل للتزبيل، وبيع البول للصباغ جائز. وقد منع قوم من بيع كل هذا"(
). ثم ساق الأدلة والحجج على جواز بيع كل من هذه النجاسات لتوفر وجوه من الانتفاع المشروع بها.

وجاء في "المبسوط" للسرخسي: "ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع، فإن الدهن النجس لا يحل تناوله، ويجوز بيعه. وكذلك بيع السرقين جائز، وإن كان تناوله حراماً، والسرقين محرم العين، ومع ذلك كانت بيعه جائزاً"(
) . 

وقال ميارة في شرحه على التحفة: "تقدم أن من شرط المعقود عليه أن يكون طاهراً، فذلك امتنع بيع ما هو نجس كالزبل، لكنهم رخصوا في بيعه للحاجة إلى الانتفاع به"(
) . ثم قاس عليه جواز بيع الماء المتغير بالنجاسة، كالمجتمع في المراحيض، للانتفاع به في بعض الوجوه المشروعة من باب أولى .

ثم قال: "فرع: في بيع ما ظهر من فضلات البهائم. قال في المقرب، قال ابن القاسم: ولا بأس ببيع بعر الإبل والغنم وخثاء البقر. وعلى ذلك يجوز بيع خرء الحمام والدجاج غير المخلاة"(
) . 

أقول: ولا يخفى أن بيع الالتزام بصرف مستأخر لمصلحة مشروعة للملتزم له، وبقصد انتفاع سائغ شرعاً بذلك أولى وأحرى بالجواز والحل من إباحة بيع العذرة والبول وفضلات البهائم وغيرها من النجاسات لمجرد إمكان الانتفاع بها بوجه من الوجوه .

شواهد وأدلة على صحة ما انتهينا إليه

(أولاً) الاتجاه الفقهي العام:

13-هناك اتجاه فقهي عام، واضح القسمات، في نصوص فقهية متناثرة في أبوبا شتى، وفي تعليلات فقهية متعددة متنوعة لعلماء أجله من مختلف المذاهب، وفي روايات تحكي رأي وعمل بعض كبار فقهاء الصحابة، على صحة المعاوضة عن الالتزامات ذات النفع المقصود، والغرض المشروع، تظهر معالمه عند النظر والتأمل في جملة من الأشباه والنظائر الفقهية للمسألة، التي يمكن أن يقاس عليها جواز بيع الالتزام (محل البحث)، إذ إن من القواعد والأصول المرعية في استنباط الأحكام الشرعية للواقعات والنوازل المستجدة قياس الأمور بأشباهها ونظائرها، كما جاء في خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في أصول الإفتاء والقضاء: "ثم أعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور بنظائرها، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى فاتبعه"(
) . وقد علق الإمام نجم الدين النسفي على ذلك فقال: "إذا وقعت واقعة لا تعرف جوابها، فردها إلى أشباهها من الحوادث، تعرف جوابها"(
) ، وكما جاء في قول الإمام المزني: "إن الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أجمعوا على أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل"(
) . 


وتبرز معالم هذا الاتجاه الفقهي بجلاء في الأمثلة الآتية :

(1) نص كثير من الفقهاء على جواز المعاوضة عن صور وأنواع عديدة من الالتزام المجرد بالمال إذا كان فيه منفعة مشروعة للملتزم له، ولو لم تكن متقومة عرفاً، ومسألتنا أولى بالجواز منها .
ومن ذلك قول المالكية بجواز المعاوضة عن صنوف من الالتزامات المجردة طالما أنها سائغة شرعاً، كالتزام الزوج لزوجته أن لا يتزوج عليها مقابل جعل يأخذه منها، وكالتزام الزوجة بعدم الزواج بعد موت زوجها مقابل جعل على ذلك، وكذا التزام أم الولد بان لا تتوج بعد وفاة سيدها على مثل ذلك ... وقول بعض محققي الحنابلة – كالقاضي أبي يعلى وابن تيمية – بجواز التزام الزوجة بالنزول عن حقها في الوطء والقسم وغيرهما مقابل عوض مالي يتراضى عليه الزوجان.

جاء في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" للحطاب ما يلي :

"فرع: وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئاً على أن لا تتزوج، فذلك جائز. وكذا عكسه، ولا يمنعان من الزواج، ولكن يرجع عليهما بما أخذتا.

قال في كتاب الوصايا من "المدونة": ومن أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج، جاز ذلك. فإن تزوجت عزلت. وكذا لو أوصى لها بألف درهم على أن لا تتزوج، فأخذتها. فإن تزوجت أخذت منها .

قال أبو الحسن: وكذلك إذا أوصى لزوجته على أن لا تتزوج، جاز ذلك. ابن يونس: كما جاز أن تعطي المرأة زوجها مالاً على أن لا يتزوج عليها، وإن كان ذلك حلالاً لهما، إلا أنهما منعا أنفسهما من الانتفاع بالنكاح لانتفاعهما بالمال، فمتى رجعا عن ذلك، رجع عليهما بما أخذا"(
) .

وجاء في "الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية" : "قال أصحابنا: ولا يجوز أن تأخذ الزوجة عوضاً عن حقها في المبيت، وكذا الوطء. ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه. قال أبو العباس: وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره، أنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها، جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها منه، لأن كلاً منهما منفعة بدنية، وقد نص الإمام أحمد في غير موضع على أنه يجوز أن تبذل المرأة العوض ليصير أمرها بيدها. و لأنها تستحق حبس الزوج، كما يستحق الزوج حبسها، وهو نوع من الرق، فيجوز أخذ العوض عنه. وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف"(
) .

(2) قول المالكية على المشهور في المذهب أنه يجوز شرعاً أن يجعل رب الدين للمدين جعلاً إن جاءه بضامن يكفل دينه(
). قال الدردير: "وإن كان الجعل من رب الدين أو من أجنبي للمدين على أن يأتيه بضامن، فإنه جائز"(
) . وقال الخرشي: "وأما الجعل من رب الدين أو من أجنبي للمدين على أن يأتيه بحميل، فإنه جائز"(
) .
أقول: إن هذا الجعل في حقيقته ليس إلا عوضاً عن التزام الضامن بالدين في ذمته، بحسب قصد الدائن الباذل له.
(3) ما جاء في نصوص وتعليلات بعض فقهاء الشافعية والحنابلة من أن حق الخيار للمشتري (عند اشتراط الخيار له في عقد البيع) يقابله جزء من الثمن المسمى للمبيع .
ومفاد ذلك أن القسط من الثمن الذي يقابل خيار الشرط في البيع، إنما هو ثمن التزام البائع بفسخ العقد في أي وقت يختاره المشتري خلال مدة الخيار قال الماوردي في معرض كلامه عن أحكام خيار الشرط: "ولأن الخيار في مقابلة جزء من الثمن، ألا ترى أن الثمن في العرف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه!" (
) .

وقال الخطيب الشربيني: "لأن (خيار) الشرط يتضمن غالباً زيادة في الثمن أو محاباة"(
) .

وقال ابن قدامة في "المغني" في معرض كلامه عن أحكام خيار الشرط: "ولأن الشرط يأخذ قسطاً من الثمن"(
) .

أقول: وكذلك الأمر في بيع العربون(
)، فإن مبلغ العربون في الحقيقة ونفس الأمر ليس إلا ثمن التزام البائع بفسخ العقد إذا اختار المشتري ذلك خلال الفترة المحددة في العقد تقديراً. وإن القسط الباقي من الثمن صورة هو البدل الحقيقي للمبيع. وعلى ذلك، فإذا اختار المشتري الفسخ، سقط عنه الثمن الحقيقي للمبيع، وإن اختار الإمضاء، كان عليه دفعه للبائع. أما مبلغ العربون، فقد استحقه البائع ثمناً لالتزامه المشار إليه، سواء اختار المشتري الإمضاء أو الفسخ .

يؤد هذا التقدير ويوضحه أنه لا يوجد وجه سائغ شرعاً – في نظري – لاستحقاق البائع العربون في حالة الفسخ على الخصوص غير ما ذكرت. ولولا هذا التقدير لكان تملك البائع للعربون في هذه الحالة من أكل أموال الناس بالباطل . 

(4) لقد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن المبيع إذا كان معيناً، فإنه ينتقل إلى ملك المشتري ويدخل في ضمانه بنفس العقد، وعلى ذلك فإذا هلك بعد العقد قبل أن يقبضه المشتري، فإنه يهلك من ماله(
). وذلك لما روى البخاري في صحيحه والطحاوي والدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنه: "ما أدركت الصفقة(
) حياً مجموعاً(
) ، فهو من المبتاع"(
) . وفي رواية أخرى: "مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حياً، فهو من مال المبتاع"(
) .  
وفي هذا السياق جاء في "المدونة": "أخبرني ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: كان عثمان وعبدالرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع، فكان الناس يقولون: ليتهما قد تبايعا، حتى ننظر أيهما أجد، فابتاع عبدالرحمن من عثمان بن عفان فرساً غائبة باثني عشر ألفاً، إن كانت هذا اليوم صحيحة فهي مني – ولا إخال عبدالرحمن إلا وقد كان عرفها – ثم إن عبدالرحمن قال لعثمان: هل كل أن أزيدك أربعة آلاف، وهي منك حتى يقبضها رسولي. قال: نعم. فزاده عبدالرحمن أربعة آلاف على ذلك، فماتت، وقدم رسول عبدالرحمن، فعلم الناس أن عبدالرحمن أجد من عثمان. وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: وإنه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت، فكانت من البائع"(
) .
أقول: من الواضح في هذا النص أن عثمان بن عفان باع عبدالرحمن بن عوف التزامه بضمان فرسه (بعد أن خرجت من ملكه وضمانه بعقد البيع) بأربعة آلاف درهم، وعلى ذلك فلما ماتت كان غرم هلاكها من ماله بموجب المعاوضة عن الالتزام بالضمان، وحيث إنه لم يعرف مخالف أو منكر من الصحابة لما وقع، كان ذلك إجماعاً سكوتياً على جواز المعاوضة عن الالتزام بتحمل تبعة هلاك ما الغير . 

(5) ما نص عليه فقهاء الحنفية على المعتمد في المذهب من أنه يجوز للشخص أن يتقبل عملاً من الأعمال – كخياطة ثوب وبناء جدار – ويتعهد بإنجازه في وقت معين لقاء أجر معلوم، ثم يتفق مع آخر على القيام بهذا العمل بأجر أقل من الأجر الأول، ويربح هو فرق ما بينهما حلالاً طيباً، لمجرد أنه ضمن العمل (أي التزم به) دون أن يقوم به، وعسى أن لا يكون له مال أصلاً(
).
وفي ذلك يقول الكاساني: "لو أن صانعاً تقبل عملاً بأجر، ثم لم يعمل بنفسه، ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك، طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان"(
) .

ومفاد ذلك جواز أخذ المال (الربح) مقابل الالتزام بالفعل، ولو لم يقم الملتزم به بنفسه .

وقد أكد نفس هذا المعنى الحنابلة في المذهب، حيث جاء في "المغني" لابن قدامة: "فصل: وإذا قال أحدهما: أنا أتقبل، وأنت تعمل، والأجرة بيني وبينك، صحت الشركة .. ولنا: أن الضمان يستحق به الربح، بدليل شركة الأبدان، وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل، ويستحق به الربح"(
) .
(6) تجويز الحنابلة على المعتمد في المذهب أخذ الربح في مقابل الضمان (الكفالة بالمال) في شركة الوجوه، وهي شركة في الذمم من غير صنعة ولا مال، يتعاقد فيها اثنان فأكثر بدون رأس مال على أن يشتريا بالنسيئة ويبيعا بالنقد، بحيث يتحمل كل شريك من الوضيعة (الخسارة) بحسب حصته في ملكية المتاع المشترى، أما استحقاق الربح فيها عندهم، فإنه يكون بينهما بحسب ما يتفقان عليه .
وبناءً على ذلك، فإن الشريك الذي اشترط له من الربح أكثر من حصته في ملكية المتاع المشترى، إنما يستحق الزيادة في الربح في مقابلة ضمانه، أي التزامه كل دين ترتب على الشراء بالنسيئة في هذه الشركة(
)، لأن "مبنى شركة الوجوه على الوكالة والكفالة، فكل من الشريكين وكيل الآخر في البيع والشراء، وكفيله في الثمن" كما جاء في م(1886) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد . 

ومقتضى هذا الرأي هو جواز أخذ العوض عن الالتزام بالدين في الذمة .
(7) قول كثير من فقهاء المالكية بأنه يجوز أن يشترط الضامن على المكفول له في عقد الكفالة أن يحط عن المكفول بعض دينه الحال على أن يضمن له باقيه إلى أجل يضربانه(
) .
جاء في "الذخيرة" للقرافي: "ولو كان عليه عشرة إلى شهر، فأخذ منه حميلاً على أن يضع عنه درهمين، منعه ابن القاسم، لأنه ضامن بجعل، والحميل وإن لم يأخذ الدرهمين، فكأنه قال للذي له الدين: هبها للذي عليه الدين. كما لو قال: لا أضمن حتى تهب لفلان دينارين. وقال أشهب: إذا حط عنه على أن يعطيه حميلاً أو رهناً إلى أجل، يجوز، لأنه معروف لغير الضامن. وقال أصبغ: لو أعطاه ديناراً على أن يأتيه بحميل إلى أجل، جاز، كما لو حطه من دينه"(
) . 
وجاء في "مواهب الجليل": "ولمحمد عن مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم: من قال لرجل: ضع من دينك على فلان، وأتحمل لك بباقيه لأجل آخر، لا بأس به؛ لأن له أخذه بحقه حالاً. وروى أشهب عنه جوازه وكراهته. وقال مالك (في العتبية): لا يصلح. كمن قال: أعطني عشرة دراهم وأتحمل لك، فالحمالة على هذا حرام. والأول أبين. ولابن القاسم (في العتبية): لا بأس أن تقول: خذ هذه العشرة دنانير، وأعطني بما عليك حميلاً أو رهناً. وعلى أحد أقوال مالك: لا يجوز. ولو قال: أتحمل لك على أن تعطي فلاناً – غير الغريم – ديناراً، لم يجز. ولمحمد عن أشهب: من له على رجل عشرة دنانير لأجل، فأسقط عنه قبل الأجل دينارين على أن يعطيه بالباقي رهناً أو حميلاً، فلا بأس به. وقال ابن القاسم: لا يجوز"(
) . 

وحاء في "شرح التاودي على التحفة"(
): "إذا قال رجل لرب الدين: حط عن غريمك عشرة من المئة، وأنا حميل لك بالباقي إلى أجل. فإن كانت المئة حالة، فقال مالك (في العتبية): لا يصلح ذلك، وكأنه قال: أعطني عشرة، وأنا أتحمل لك. 

وقال في (الموازية): لا بأس به. لأنه كان له أن يأخذه بحقه حالاً، فتأخيره إياه كابتداء سلفٍ بحميل. وبه قال ابن القاسم وأشهب وغيرهما. وإن كانت المئة مؤجلة، فقال أشهب: لا بأس به. وقال ابن القاسم: لا يجوز . لأن أخذه الكفيل في حكم تعجيل الحق، فأشبه (ضع تعجل) وهو ممنوع" .

أقول: فقد دل قول هؤلاء الفقهاء بجواز اشتراط الكفيل على المكفول له أن يحط عن المكفول بعض دينه على أن يضمن له باقيه على مشروعية التزام الكفيل الدين في مقابل مال يسقطه رب الدين عن المكفول، وذلك يقتضي أن محض التزامه بالدين نفع له قيمة مالية في ذاته عرفاً، بحيث يصح بذل العوض المالي في مقابلته، ولولا ذلك لما جاز أن يضع رب الدين عن المدين بعض المال عوضاً عن التزام الكفيل بأداء باقيه . 

(8) هناك صور عديدة معاصرة وتطبيقات شائعة متكاثرة لبيع وشراء (الالتزام بمبادلة مالية لمنافع متقومة) بثمن محدد مسبقاً، سواء أوقع الملتزم له تلك المبادلة المالية فيما بعد، أو اختار عدم إيقاعها – وهي نظائر للمسألة المطروحة للبحث – جرى العمل بها في بلاد المسلمين من غير نكير أحد من أهل العلم، مثل بيع مؤسسات وشركات الاتصالات الفضائية (الهواتف الثابتة والمتنقلة) والتلكس والكهرباء والغاز التزامها بتوفير خدماتها السلكية واللاسلكية والطاقة الكهربائية والغاز وغيرها للمشتركين مقابل ثمن محدد (هو بدل الاشتراك)، سواء استخدم المشترك منافعها أو لم يستخدمها. ثم بعد ذلك: أن اختار مشتري الالتزام (المشترك) الاستفادة منها، فإن الشركات والهيئات المشار إليها تبيعه وحدات منافعها بالبدل المعلوم المحدد مسبقاً ، وإن من المقرر في مذهب الحنفية أن تعامل الناس من غير نكير منكر حجة شرعية، وأصل من أصول استنباط الأحكام، بل إن بعضهم اعتبره إجماعا سكوتياً على المشروعية(
).
وعلى ذلك؛ فإذا جاز بيع الالتزام في الصور المنوه بها وأمثالها، فإنه يجوز في مسألتنا لاتحاد المعنى .  
(ثانياً) قاعدة رفع الحرج :

14-لا يخفى أن من أصول الشريعة ومبادئها العامة رفع الحرج عن الناس، وعدم تكليفهم بما ينعتهم من مشاق، قد تنشأ عن إتيان فعل أو امتناع عن فعل، حيث قال تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) [المائدة 6]. قال ابن تيمية: "فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حرج فيما أمرنا به، وهذه نكرة مؤكدة بحرف (من)، فهي تنفي كل حرج"(
) . وقال سبحانه (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج 78]. قال ابن تيمية: "فقد أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج نفياً عاماً مؤكداً. فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج، فقد كذب الله ورسوله"(
) . وعلى ذلك، فلو أن الشارع الحكيم منع الناس من إبرام عقود يحتاجون إليها ولا يستغنون عنها، لوقعوا في العسر والحرج، فكان من عدل الله ورحمته بالناس أن أباح لهم سائر ما يحتاجون إليه من عقود ومعاملات.

15-وإذا كان من المقرر شرعاً أن "الضرورات تبيح المحظورات"(
) في حق الفرد والجماعة على السواء – والضرورة: هي الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع شرعاً (
)، بحيث لو لم يأته عندها لخاف على نفسه الهلاك قطعاً أو ظناً(
) – فإن ما يحتاج إليه الناس من المعاقدات أو البيوع لرفع المشقة والعنت عنهم، يعتبر بمثابة الضرورة في إباحة المحظورات منها .

قال  ابن تيمية: "إن ما احتيج إلى بيعه، فإنه يوسع فيه مالا يوسع في غيره، فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب الحاظر"(
) . 

وقال القاضي ابن العربي: "القاعدة السابعة: اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم"(
) . 

وجاء في "القواعد الكبرى" للعز بن عبدالسلام: "قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية: أعلم أن الله شرع لعباده السعي في درء مفاسد في الدارين أو في إحداهما، تجمع كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تزيد على تلك المفاسد، كل ذلك رحمة بعباده، ونظراً لهم، ورفقاً بهم"(
) . 

 16-والحاجة في النظر الفقهي دون الضرورة، والمراد بها: أن يصل المرء إلى حالة جهد ومشقة إن لم يباشر الممنوع، دون أن يخشى على نفسه الهلاك ولو ظناً(
) . 

وضابط الحاجة إلى عقد من العقود: أن يترتب على اجتنابه عسر وحرج (أي مشقة شديدة) لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعاً . 

17-وإن من الواضح الجلي أن في منع طائفة التجار والمقاولين وأرباب الصناعات ونحوهم، الذين يستوردون البضائع والمواد الأولية في مواعيد منضبطة، على دفعات متلاحقة، بعملة من العملات، ثم يبيعون تلك البضائع أو منتجاتهم الصناعية المتولدة عنها أو المتضمنة لها دفعة واحدة أو على دفعات متتالية بعملة أخرى غير التي يشترون بها بالنقد والنسيئة وبعقود سلم وعقود استصناع موازٍ وعقود توريد مستمرة ونحو ذلك .. من شراء الالتزام بصرف مستأخر لعملة من العملات التي يحتاجون إليها لوفاء التزاماتهم في مواعيدها في المستقبل حرجاً وعسراً ومشقة بالغة، ومخاطرة قد تلحق بهم إفلاساً أو خسائر فادحة لا سبيل إلى تحملها، وذلك لحاجتهم الحقيقية في التاريخ المحدد إلى تلك العملات من جهة، وحاجتهم الماسة إلى تحديد سعر تلك البضائع أو المواد الخام بعملتهم المحلية مسبقاً، من أجل معرفة تكلفة مشترياتهم من البضائع أو المواد الخام، وتكلفة منتجاتهم الصناعة بعملتهم المحلية من جهة أخرى، وذلك ليتمكنوا من مواصلة عمليات الاستيراد والتوريد والإنتاج الصناعي والتسويق المبكر لسلعهم بدون  تحمل مخاطر تغيرات أسعار الصرف، التي قد تعصف بتجاراتهم أو صناعاتهم أو تنفيذ عقود التوريد التي يلتزمون بها .

وبناء على ذلك، فليس هناك مانع شرعي في نظري من القول بإباحة هذه المعاملة لمن يحتاج إليها من التجار والصناعيين والموردين وغيرهم، بناء على تحقق وقيام الحاجة الخاصة إليها(
) ، إذ "الحاجة الخاصة تبيح المحظور"(
)، "الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة"(
) كما جاء في القواعد الفقهية . 
خاتمة 
في الضوابط الشرعية للمعاوضة عن الالتزامات

لقد ظهر لي في ختام هذه الدراسة: أن كل التزام –سواء كان بفعل أو امتناع عن فعل، بتصرف عقدي أو غير عقدي، بمعاوضة أو تبرع أو غير ذلك – تجوز المعاوضة عنه بالمال إذا توافرت فيه الشروط الخمسة الآتية :
1) أن يكون فيه نفع مقصود للملتزم له .
2) أن يكون نفعه مشروعاً  .
3) أن يكون متقوماً (له قيمة مالية في العرف) .
4) أن يكون مقدور الوفاء به .
5) أن يكون هناك حاجة إليه . 
والله تعالى أعلم
















(�)   القواعد لأبي العباس زروق ص 3. 


(�)   المدخل الفقهي العام للزرقا (بتصرف) 1/436-438، الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص21 وما بعدها. 


(�)   ترشيح المستفيدين على فتح المعين للسقاف الشافعي ص218. 


(�)   المعلم على صحيح مسلم 2/157. 


(�)   الأشباه والنظائر للسيوطي ص 327. 


(�)   مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية للبعلي ص 368. 


(�)   أحكام القرآن لابن العربي 2/607. 


(�)   الواضح لابن عقيل 1/191. 


(�)   الذخيرة 5/478. 


(�)   كشاف القناع 3/141. 


(�)   قال الدميري: "المتقوم: بكسر الواو حيث ورد، لأنه اسم فاعل، فلا يصح الفتح على أن يكون اسم مفعول، لأنه مأخوذ من تقوم كتعلم، وهو قاصر ، واسم المفعول لا يبنى إلا على متعد". (النجم الوهاج في شرح المنهاج 4/472) . 


(�)   الذخيرة للقرافي 5/478 . 


(�)   لباب اللباب لابن راشد القفصي ص144 . 


(�)   إعلام الموقعين 3/239 . 


(�)   السيل الجرار 3/23 . 


(�)   إعلام الموقعين 3/121. 


(�)   القبس لابن العربي 2/840 . 


(�)   البهجة على التحفة 2/46 . 


(�)   المبسوط 11/235 . 


(�)   المبسوط 11/235 . 


(�)   البهجة 2/10 . 


(�)   عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/333. 


(�)   المدونة 4/160 . 


(�)   الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/48، وانظر الفروع لابن مفلح 6/128 . 


(�)   المحلى 9/31 . 


(�)   المبسوط 24/15، وانظر نفس المرجع 10/198، 23/14 . 


(�)   شرح ميارة على التحفة 1/83 . 


(�)   المرجع السابق 1/83 . 


(�)   انظر المدخل الفقهي العام للزرقا 1/68 . 


(�)   طلبة الطلبة للنسفي ص130 . 


(�)   انظر المدخل الفقهي العام للزرقا 1/75 . 


(�)   تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص111. 


(�)   الاختيارات الفقهية للبعلي ص249 . 


(�)   الشرح الكبير للدردير 3/341، مواهب الجليل 5/113، الذخيرة 9/214 . 


(�)   الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/443. 


(�)   الخرشي على خليل 6/30 . 


(�)   الحاوي الكبير 6/76 . 


(�)   مغني المحتاج 2/47 . 


(�)   المغني 6/44/ ومثل ذلك جاء في الشرح الكبير على المقنع 11/287 . 


(�)   جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 72(3/8) ما يلي :


المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع .


يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء . 


(�)   كشاف القناع 3/232، المنتقى للباجي 4/250 وما بعدها، ميارة على التحفة 2/195، المغني 6/186 . 


(�)   أي العقد. (فتح الباري 4/352)  . 


(�)   أي لم يتغير عن حاله (فتح الباري 4/352) . 


(�)   صحيح البخاري مع الفتح 4/351، شرح معاني الآثار للطحاوي 4/16، سنن الدار قطني 3/54 . 


(�)   المغني 6/182. قال ابن قدامة: "وقول الصحابي مضت السنة يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم" . 


(�)   المدونة 4/306، والنص مكرر فيها في 4/209. 


(�)   فتح القدير لابن الهمام 5/405. 


(�)   بدائع الصنائع 6/62 . 


(�)   المغني 7/113. 


(�)   انظر مطالب أولي النهى 3/545، المبدع 5/38، كشاف القناع 3/517، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/339، معونة أولي النهى 4/764 . 


(�)   مبارة على التحفة 1/121، الشرح الكبير على خليل 3/341، الذخيرة 9/218، وما بعدها  . 


(�)   الذخيرة 9/213-214. 


(�)   مواهب الجليل 5/113. 


(�)   التاودي على تحفة ابن عاصم 1/185 . 


(�)   بدائع الصنائع 5/157، الفتاوى الهندية 5/276، مجمع الضمانات ص314، رد المحتار 4/123، المبسوط 10/146، 12/63،138،13/77  . 


(�)   جامع الرسائل لابن تيمية 2/370 . 


(�)   جامع الرسائل لابن تيمية 2/370 . 


(�)   م (21) من المجلة العدلية، المنثور في القواعد للزركشي 2/317، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص94، الأشباه والنظائر للسيوطي ص84، إيضاح المسالك للونشريسي ص365  . 


(�)   درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/34 . 


(�)   الأشباه والنظائر للسيوطي ص85 . 


(�)   المسائل الماردينية ص99، مجموع فتاوى ابن تيمية 29/488 . 


(�)   القبس على الموطأ 2/790. 


(�)   القواعد الكبرى 2/283. 


(�)   الأشباه والنظائر للسيوطي ص85، درر الحكام 1/34 . 


(�)   إذ الحاجة العامة: هي التي يكون الاحتياج فيها شاملاً لجميع الناس. أما الحاجة الخاصة: فهي التي يكون الاحتياج فيها خاصاً بطائفة من الناس يجمعهم وصف مشترك، كأهل بلد أو حرفة أو غير ذلك (انظر المدخل الفقهي العام للزرقا 2/997، الغرر وأثره في العقود للدكتور الضرير ص604) . 


(�)   المنثور في القواعد للزركشي 2/25 . 


(�)   م (32) من مجلة الأحكام العدلية، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص100، الأشباه والنظائر للسيوطي ص88. 
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